
    الوسيط في المذهب

  .

 أما قولنا إنه يثبت الرجوع على الفور احترزنا فيه عن التأخير وفيه وجهان .

 أحدهما أنه يبطل به كالرد بالعيب فإنه لدفع ضرار .

 والثاني أنه على التراخي لأنه نتيجة توجه الطلب بالثمن فما دام الطلب قائما كان الرجوع

ثابتا كمطالبة المرأة في الإيلاء بالطلاق .

 أما قولنا إذا كان قائما احترزنا به عن الهالك والخارج عن ملكه فإن تعذر الرجوع فيه

فلا يبقى إلا المضاربة بالثمن لأنه لا فائدة في الفسخ إذ لو أمكن تقديمه بالقيمة لقدم

بالثمن وإذا لم يكن بد من المضاربة فالثمن أولى ما يضارب به .

 وفيه وجه آخر أنه إذا كانت القيمة زائدة على الثمن فله الفسخ ليضارب بها أما إذا زال

الملك ثم عاد فهو مبني على القولين في أنه كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد .

 وإذا تعلق بالمبيع حق لازم كالرهن والكتابة فهو كفوات العين ولكن لو كان فزال فلا أثر

لما مضى فهو في الحال واجد عين ماله .

 أما قولنا بحاله احترزنا به عن تغير المبيع وهو منقسم إلى التغير بالنقصان وإلى

التغير بالزيادة .

   أما النقصان فينقسم إلى نقصان صفة ونقصان عين
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